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شكلّــت عمليــة إجــراء انتخابــات جديــدة إحــدى أبــرز الموضوعــات الــتي تعهّــدت بهــا حكومــة محمد شيــاع
السوداني، في برنامجها الحكومي الذي تعهّدت به أمام مجلس النواب العراقي بعد نيلها الثقة، ومع
عدم تحديد سقف زمني واضح لإجراء هذه الانتخابات، إلاّ أن الواضح أن الأحزاب والكتل البرلمانية
التقليدية داخل المجلس ترغب بإعادة هندسة القانون الانتخابي، قبل الشروع بعملية تحديد موعد

لهذه الانتخابات.

إذ عملت هذه الأحزاب والكتل على تقديم مشروع قانون جديد خلال الأيام الماضية، والذي أطُلق
عليــــه “مــــشروع قــــانون التعــــديل الثــــالث لســــنة  لانتخابــــات مجلــــس النــــواب ومجــــالس
المحافظات”، ورغم قراءته الأولى داخل المجلس، إلاّ أن هذه الأحزاب والكتل فشلت حتى اللحظة في
قراءته للمرة الثانية، بسبب الملاحظات الكبيرة عليه، رغم إعلان رئاسة مجلس النواب إدراجه على

جدول أعمال المجلس في جلسة هذا الأسبوع لتمريره.

حمل التعديل الجديد لقانون الانتخابات العديد من الإشكالات الموضوعية والشكلية عليه، وذلك
نظرًا إلى المواد الجديدة أو المعدّلة التي حاولت الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية إدخالها فيه، فيما
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يبدو توجهًا واضحًا لإعادة تدوير نفسها عبر قانون انتخابي يضمن لها منافسة انتخابية سهلة.

هــذا إلى جــانب محاولــة سياســية للابتعــاد عــن القــانون الســابق، والــذي أجُريــت بمــوجبه الانتخابــات
كتـوبر/ تشريـن الأول ، فضلاً عـن ذلـك لم يـؤد مشروع القـانون الجديـد إلى تغيـير المبكـرة في  أ
مســار العمليــة الانتخابيــة فحســب، بــل جعــل الاســتحقاق الانتخــابي مرهونًــا بــإرادة الأحــزاب والكتــل
البرلمانيـة التقليديـة، مـا يمثّـل بـدروه ضربـة كـبيرة لشرعيـة التمثيـل السـياسي في ظـل النظـام السـياسي

الحالي.

العودة إلى الوراء مرة أخرى
حمــل مــشروع القــانون الانتخــابي الجديــد عــودة واضحــة للعمــل بــالقوانين الانتخابيــة السابقــة، ففــي
الوقت الذي كان يتطلب فيه تعديل قانون الانتخابات رقم  لعام ، والذي أجُريت بموجبه
. وأعاد العمل بقانون ، الانتخابات المبكرة الأخيرة، ألغى مشروع القانون الجديد قانون

ولم يكتفِ المشرعّ العراقي بذلك، بل جعل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام  جزءًا من
يا واضحًا، عبر دمج قانونَين في قانون واحد، ما مشروع القانون الجديد، ما يمثل بدوره خرقًا دستور
يشــير بــدروه إلى إرادة سياســية واضحــة لفــرض واقــع ســياسي يقــضي علــى أي محاولــة لتعــديل هــذا

الواقع من قبل المستقلين والمدنيين.

وإلى جانب ما تقدّم، أعاد مشروع القانون الجديد العمل بالدائرة الانتخابية الواحدة، والعدّ والفرز
اليدوي، وتصويت الخا، إلى جانب إعادة العمل بالبطاقة البايومترية التي أثُيرت حولها العديد من

المشاكل بسبب سهولة تزويرها.

التحدي الخطير الذي مثّله مشروع القانون الجديد، يتمحور حول كونه
مشروعًا جاء لخدمة ما يمكن أن نطلق عليه “سياسة الأمر الواقع”، فهو منحَ

هامشًا كبيرًا لقوى السلاح

والأهم من كل ذلك، أعاد مشروع القانون الجديد العمل بنظام “سانت ليغو” لاحتساب الأصوات
ــال ــالسلاح والم ــة المدعومــة ب ــة التقليدي ــل البرلماني ــة (.)، بمــا يســمح للأحــزاب والكت بصــيغته المعدّل

السياسي احتكار المنافسة والمقاعد النيابية والبلدية، بما يخدم طموحها ونفوذها السياسي.

إن التحدي الخطير الذي مثّله مشروع القانون الجديد، يتمحور حول كونه مشروعًا جاء لخدمة ما
يمكن أن نطلق عليه “سياسة الأمر الواقع”، فهو منحَ هامشًا كبيرًا لقوى السلاح أن تؤسّس واقعها
كبر عدد ممكن من الأصوات، وذلك من خلال السماح الانتخابي بشكل يسمح لها الاستحواذ على أ

لها بالمشاركة في الانتخابات.



هذا إلى جانب أن بعضها يمكن أن يستحوذ على مقاعد الكوتا، وتحديدًا في مناطق سنجار وسهل
نينــوى، وبعــض المنــاطق المتنــا عليهــا، كمــا أن مــشروع القــانون الجديــد حــدّد عــدد مقاعــد مجــالس
المحافظـات بــ  مقاعـد لكـل محافظـة، يضـاف إليهـا مقعـد لكـل  ألـف نسـمة، دون أن يوضّـح
يــع يــع المقاعــد الزائــدة، خصوصًــا أن العــراق لا يمتلــك حــتى الآن إحصاءً ســكانيا يوضّــح التوز آليــة توز

الديموغرافي في البلاد.

ية تنتصر من جديد صفقة النخبة الحصر
مــع كــل أزمــة سياســية تعصــف بــالبلاد، تعــود النخبــة الحصريــة لفــرض واقعهــا الســياسي مــن جديــد،
والمقصــود بالنخبــة الحصريــة الأحــزاب والكتــل التقليديــة الــتي تتمتّــع بالمــال والسلاح والنفــوذ داخــل

مؤسسات الدولة.

ويمكـن القـول إن ثقافـة الحصريـة تعـود بالأصـل إلى عـام ، عنـدما تمكنّـت الأحـزاب السياسـية
الســتة المشاركــة في مــؤتمر لنــدن، وهــي حــزب الــدعوة الإسلاميــة والمجلــس الأعلــى للثــورة الإسلاميــة
وحركــة الوفــاق الــوطني والمــؤتمر الــوطني العــراقي والحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الــوطني
يـق لعـراق مـا بعـد نظـام صـدام حسين، وبالشكـل الـذي يسـمح لهـا الكردسـتاني؛ أن تضـع خارطـة طر

الاستحواذ على الدولة بما تحتويه من مؤسسات ومنافع.

الصفقة الثانية تجسّدت في عام ، عندما نجحت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق،
أياد علاوي، من كسر قواعد اللعبة السياسية بالبلاد، والحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات
العامــة بــالبلاد، وبالشكــل الــذي أهّلهــا تشكيــل الحكومــة، حــتى عــاودت النخبــة الحصريــة، المتمثلــة
بائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وباقي أطراف التحالف الوطني
العراقي، إلى جانب الأحزاب الكردية؛ الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية، والتجديد

للمالكي لمرة ثانية.

أما الصفقة الثالثة فتجسّدت بعد انتخابات ، عندما نجح التيار الصدري الذي يقوده الزعيم
الشيعــي مقتــدى الصــدر بكسر نفــوذ تحــالف الفتــح بزعامــة هــادي العــامري، وائتلاف دولــة القــانون
بزعامة نوري المالكي، وإعادة تشكيل معادلة التوازن داخل البيت الشيعي، إلى جانب نجاحه بتشكيل

تحالف ثلاثي مع السنّة والأكراد.

إلا أن النخبة الحصرية المتمثلة بأغلب القوى الشيعية، بدعم إيراني واضح، تمكنّت بالنهاية من انتزاع
ــة علــى الانســحاب مــن العمليــة السياســية وتشكيل ــاره بالنهاي الاســتحقاق الانتخــابي للصــدر، وإجب
الحكومة، وهي تطمح اليوم إلى ترسيخ هذه الصفقة، عبر تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن لها

البقاء بالسلطة لمدة أطول.



ردود فعل أولية على القانون
أعلن القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى
ــل المرجعيــة يــره في مجلــس النــواب، مســتشهدًا بمواقــف سابقــة لممثّ الإطــار التنســيقي الشيعــي تمر

الدينية عبد المهدي الكربلائي، حيث يقول: “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة”.

أمـا رئيـس كتلـة “إشراقـة كـانون”، حيـدر المطـيري، قـال خلال مـؤتمر صـحفي عقـده مـع مجموعـة مـن
النواب المستقلين في مبنى المجلس: “نعترض بشدة على التعديلات التي أجُريت على قانون انتخابات
مجــالس المحافظــات”، واصــفًا إياهــا بأنهــا “غــير منســجمة مــع تطلعــات الشعــب العــراقي الســاعي

للتغيير”.

ورأى أن “مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرسّ استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون
أخــرى، والالتفــاف علــى أصــوات النــاخبين العــراقيين”، مشــيرًا في الــوقت عينــه إلى أن “عمليــة دمــج

انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبررة”.

الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية تحاول تطويع الواقع السياسي بشكل
يدًا من الهيمنة، وهو ما تنظر إليه القوى الأخرى، وتحديدًا يحقق لها مز

الصدر، بأنه يشكلّ تهديدًا وجوديا لها

في الواقع، تخوض القوى المدنية في العراق معركة اختبار قوة مع الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية
بشـأن قـانون الانتخابـات الخـاص بمجـالس المحافظـات، ولا يـزال القـانون بحاجـة إلى توافـق سـياسي
لتمريره، فيما القوى المدنية قرّرت القيام بوقفة احتجاجية أمام بوابات المنطقة الخضراء بالضدّ من

محاولات تمريره، وبدأت اللجنة القانونية البرلمانية عملية جمع تواقيع بغرض سحب القانون.

وقــال عضــو اللجنــة، رائــد المــالكي، إن “قــانون الانتخابــات قُــدّم في الجلســة السابقــة بطريقــة متعجّلــة
وفيها التفاف”، مضيفًا أن “العنوان هو تعديل قانون مجالس المحافظات، لكن في الحقيقة هو إلغاء

لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقًا لأحكام قانون المحافظات”.

ما لا شكّ فيه أنه مع إصرار الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية على إعادة تدوير قانون الانتخابات،
أصبح الواقع السياسي العراقي مفتوحًا على سيناريوهات عديدة، أبرزها التصعيد السياسي من قبل

قوى تشرين وأحزاب مدنية، وقد يلتحق بهم التيار الصدري أيضًا.

يــدًا مــن فــالأحزاب والكتــل البرلمانيــة التقليديــة تحــاول تطويــع الواقــع الســياسي بشكــل يحقــق لهــا مز
الهيمنة، وهو ما تنظر إليه القوى الأخرى، وتحديدًا الصدر، بأنه يشكلّ تهديدًا وجوديا لها، في ظل

أزمة سياسية معقّدة تعصف بالبلاد، بسبب تزايد أزمة الثقة بين أطراف العملية السياسية.
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